
فــــي  المجتمعيــــة  الأوســــاط  تترقــــب   
مصــــر معركــــة محتدمــــة بيــــن الحكومة 
وكل مــــن الكنيســــة والأزهر، بعــــد تقديم 
ممثلي الكنائس المصرية، الأرثوذكســــية 
والكاثوليكية والإنجيلية، فعليا مشــــروع 
قانون الأحــــوال الشــــخصية للأقباط إلى 
مجلس الوزراء، الخميس، تمهيدا لعرضه 
على مجلــــس النواب لمناقشــــته وإقراره، 

بعد فترة من التردد.
يرتبــــط الجــــدل المنتظــــر، باســــتناد 
الكنائس إلى المادة الثالثة من الدســــتور، 
التي تتيح لغير المســــلمين حق الاحتكام 
إلــــى شــــرائعهم فــــي ســــن التشــــريعات 
المرتبطــــة بأحوالهم الأســــرية، بعيدا عن 
الاعتراف بما تقره الشــــريعة الإســــلامية، 

باعتبارها أساس التشريعات في مصر.
يجمــــع القانــــون كل تعاملات الأقباط، 
مثــــل الــــزواج الأول والثانــــي والخطبــــة 
الآبــــاء  وعلاقــــات  والنفقــــات  والطــــلاق 
بالأبناء وثبوت النسب وتسوية النزاعات 
والميراث والتبني، ويحظر قبول الدعاوى 
الشــــخصية  بالأحوال  الخاصة  القضائية 
للمســــيحيين قبل عرضها على الكنيســــة، 
ولا يجــــوز الطعــــن في قــــرارات المجلس 

الإكليريكي أمام القضاء.

وقالــــت مصــــادر كنســــية لـ“العرب“، 
إن مشــــكلة قانــــون الأحــــوال الشــــخصية 
بعــــض  اتفــــاق  عــــدم  فــــي  للمســــيحيين 
نصوصه مع الشــــريعة الإسلامية خاصة 
مــــا يتعلق بالمســــاواة في الميــــراث بين 
الذكــــور والإناث، وإقــــرار التبني الذي ما 
زال الأزهر يرفضه بشــــدة، ويعتبره خطرا 
على الســــلم المجتمعــــي، حيث يخلط بين 
الأنســــاب، وغيــــر متوقع تمريــــر القانون 

بســــهولة، فالمعركــــة ســــوف تكــــون بين 
التحضر والمدنية، والتراث والأصولية.

يبــــدو أن القانــــون الجديد الذي يمس 
عصب الأســــرة المسيحية أصبح اختبارا 
لعلاقة الحكومة بكل من الأزهر والكنيسة، 
فالأخيــــرة تعــــوّل على التقــــارب الحاصل 
بين نظــــام الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
الحكــــم،  إلــــى  وصولــــه  منــــذ  والأقبــــاط 
والمؤسســــة الدينيــــة اعتــــادت تنصيــــب 
نفســــها مدافعــــة عــــن الإســــلام، ولا تقبل 

التشريعات المناهضة لتراثه.
مــــا يعطــــي للأمر أبعــــادا دقيقــــة بأن 
الكنيســــة تقدمــــت بقانــــون يحكــــم حياة 
الأقبــــاط وفق الشــــريعة المســــيحية، كان 
مصيــــره التجميد، ومنــــذ ثمانينات القرن 
الماضــــي وهــــي تجاهد لتحريــــك الملف، 

وتقديمه للبرلمان للموافقة عليه.
وحصلت محاميــــة قبطية على أحكام 
قضائية في مســــائل أســــرية بشكل فردي 
مؤخرا، وهو ما جدد الحديث حول قانون 

الأحوال الشخصية.
وارتبــــط تجميد الحكومات الســــابقة 
للقانون باحتوائه على مواد مفخخة، مثل 
التبنــــي المحظور في البــــلاد وفق قانون 
الطفل الصادر عام 1996، والمســــاواة في 
الميراث، لكن الكنيســــة في كل مرة تلتزم 
الصمت وترفض التصعيد خشية الصدام 
مــــع الحكومة والتيارات المتشــــددة التي 

ترى القانون اعتداء على الإسلام.
وما يطمئن الكنيسة هذه المرة هو أن 
القانون مدعوم من الرئيس السيسي، فهو 
من طالب الكنائس الثلاث بســــرعة إعداد 
تشــــريع يحكم علاقــــات الأقبــــاط وفق ما 
تقره دياناتهم، وحينهــــا تصاعدت وتيرة 
الجدل وراج أن الحكومة تسعى إلى جعل 

المسيحيين فوق الدولة.
ويــــرى متابعــــون، أن إقــــرار القانون 
بهــــذه الصيغة يعكس وصول العلاقة بين 
الحكومة والكنيسة إلى مرحلة متقدمة من 
التناغــــم، لأن الأقباط يرفضون اســــتمرار 
إســــلامية،  لأحــــكام  قوانينهــــم  خضــــوع 

باعتبار ذلك ضد الدولة المدنية.
وتعتقــــد دوائــــر كنســــية، أن تمريــــر 
الحكومة لتشــــريع يحرر المسيحيين من 
هيمنــــة القوانين الإســــلامية على حياتهم 
الخاصة يحتاج إلى إرادة سياسية قوية.

وغير معروف ما إذا كان دعم السيسي 
لقانــــون موحد يحكم الحياة الشــــخصية 

للأقبــــاط، بمثابــــة صك لتمريــــر نصوصه 
كاملة بلا تعديــــل أم لا، فالحكومة اعتادت 
استخدام أوراق ضغط على الكنيسة، مثل 
الأحــــكام القضائية التي تفرمل ســــلطتها 
الدينيــــة المطلقــــة، لكن التشــــريع الجديد 
يحررها من هذا الضغط، ويجعل قراراتها 
المرتبطة بالزواج والطــــلاق والميراث لا 

تخضع لولاية القضاء.
يصطدم ســــعي الكنيســــة إلى التحرر 
المطلــــق مــــن أوراق الضغــــط مــــع رفض 
الحكومــــة تحــــول المؤسســــات الدينيــــة 
لجمهوريــــات مســــتقلة بذاتهــــا لا تخضع 
لقوانيــــن الدولــــة، وهــــذه أمّ الأزمــــات مع 
الأزهر الذي يرفض المســــاس باستقلاله، 
وبالتالي غير متوقع منح اســــتقلال كامل 
للكنيســــة حتى لا تســــتخدمها مؤسسات 

دينية أخرى ذريعة للمطالبة بالمثل.
يخشــــى البعــــض أن يكــــون القانون 
مقدمة لإعــــادة إحياء أفــــكار قديمة جاهد 
الأزهر لإجهاضها، وعلى رأســــها تصاعد 
المطالبات بالمســــاواة فــــي الميراث بين 
الذكور والإناث، ويرى في قانون الكنيسة 
تحريضا موجها له ليكون أكثر مرونة في 

القضايا الأسرية.

وما زالت المؤسسة الدينية عاجزة عن 
تقديم قانون خاص بالأحوال الشــــخصية 
للمســــلمين، وتصر على أن تكون وحدها 
دون غيرهــــا منوطة بهذا الحق، فهي التي 
عارضت مشــــروعات تقدمت بها الحكومة 
ونواب فــــي البرلمان دون أن تطلع عليها، 
مــــا يضعها حاليــــا في حرج بالــــغ، لتقدم 
الكنائس بقانــــون الأقباط، مقابل تراخيها 

عن إحراز أي تقدم في ذات الملف.
غيــــر متوقع أن يكــــون الصــــدام بين 
الحكومة والكنيسة كما جرى في الماضي، 
لأن الحكومــــة تريــــد تكريــــس المدنية في 
أذهــــان النــــاس بعيــــدا عــــن المواءمــــات 

السابقة.
توصــــم  أن  الكنيســــة  وترفــــض 
بالمتخاذلــــة من جانــــب أتباعها، في حال 
تكرر تجميد القانون، فأغلبية المسيحيين 
متذمــــرون من تماهيها مع الحكومة، ويتم 
ترويضهم علــــى فترات وتهدئتهم بالصبر 
مقابل إقرار هذا التشــــريع باعتباره جزءا 

في المعتقد الديني.
وقــــد يبتعــــد الأزهــــر عــــن المواجهة 
المباشــــرة مع الكنيســــة بســــبب الأحوال 
الشــــخصية، لكنــــه لــــن يجــــد صعوبة في 

الاســــتعانة بأصوات تتبنى حشــــد الرأي 
العام للوقوف في وجــــه القانون، وهو ما 
سبق حدوثه عندما قدم البابا شنودة، بابا 
الكنيســــة القبطية الراحل، نفس القانون 
تقريبا، وجرى تجميده بعد تصعيد ديني 

متعمد.
وقــــال البابــــا شــــنودة في حينــــه، إن 
الاتجــــاه العــــام للدولــــة وعنــــد الإخــــوة 
التبنــــي  ضــــد  ورموزهــــم  المســــلمين 
والمســــاواة في الميراث، وأنا والكنيسة 
وقيادتهــــا لا نريد أن نصطــــدم معهم لأننا 
لا نريد فرقة، وعكســــت هــــذه التصريحات 
التي مرت عليها قرابة ربع قرن أن الصدام 
قادم لا محالة، وقد تكون أطرافه متشعبة.

وإذا نجحــــت الحكومة في امتصاص 
الأزمــــة مقابل تنــــازلات ترضي الكنيســــة 
مــــن دون منغصــــات، قــــد تدخــــل معركــــة 
أخرى أكثر شراســــة مع الســــلفيين الذين 
يسيطرون على الأرض أكثر من المؤسسة 
الدينية الرسمية، فهؤلاء ينظرون بسلبية 
إلى أيّ ميزة في الأحوال الشخصية تُمنح 

للأقباط.
ويرى مراقبــــون، أن الترويــــج لأفكار 
مغلوطة عن التبني صنعت حالة من الشك 

والريبة حيال قانون الأحوال الشــــخصية 
الكنسي، لأن المتطرفين نجحوا في إقناع 
شريحة واســــعة من أنصارهم بأن إباحة 
التبني للمســــيحيين ســــوف يكون مقدمة 
لنشــــر التبشــــير وزيادة أعداد الأقباط، ما 

يجعل منهم قوة مهمة في المجتمع.
ورغم نــــص القانون علــــى أن التبني 
سيكون قاصرا على الأطفال المسيحيين، 
فإنــــه يمكــــن اســــتمالة أطفال الشــــوارع 
ودور الأيتام ومجهولي النســــب، وهؤلاء 
أعدادهــــم كبيرة وغير معــــروف دياناتهم، 
وهم الشــــريحة التي يخشــــى إســــلاميون 
حصولهــــم علــــى الديانة المســــيحية، في 
ظل تصريحات قيادات كنســــية بأن أطفال 
الشــــوارع لو تبناهم مســــلم أو مســــيحي 

أفضل من نومهم على الأرصفة.
بالتالــــي قــــد يكــــون قانــــون الأحوال 
الشــــخصية المســــيحي نقطة تحــــوّل في 
علاقــــة الحكومة بالأزهر والكنيســــة، فهل 
تسترضي الأولى الأقباط بتمرير نصوص 
تشــــريعية موجــــودة في شــــرائعهم تؤكد 
قدرتهــــا على تكريــــس مدنيــــة الدولة، أم 
تدخل معركــــة جديدة مع الأزهــــر مجالها 

هذه المرة الأحوال الشخصية للأقباط.

 يعد المعطف قطعة أساســــية لا غنى 
عنها في خزانة الثياب الشتوية للنساء 
والرجــــال على حــــد ســــواء؛ حيث إنه 
يمنح الإحســــاس بالدفء مــــن ناحية 

ويضفي على المظهر لمسة أناقة 
وفخامة من ناحية أخرى.

الموضة  خبيـــر  وأوضـــح 
أن  تيليســـين  كارل  الألمانـــي 
الموضة النســـائية تشهد هذا 
الشـــتاء رواجا كبيرا للمعطف 
ذي القصـــة الواســـعة، والـــذي 

يحاكي رداء ”الستولا“، مشيرا إلى 
أنه يتم ربط المعطف بواسطة حزام.

وأضاف تيليسين أنه يمكن تنسيق 
هــــذا المعطــــف مع ســــروال جينز ذي 
قصة ضيقة تساير خطوط القوام مع 
حــــذاء ذي كعب عــــال للحصول على 

إطلالة شتوية دافئة وأنيقة.
ومن جانبها، أشارت مستشارة 
المظهر الألمانيـــة برونهيلد ميلكه 

إلى أن المعطـــف المبطن بالزغب رائج 
بقوة هذا الموســـم، موضحة أنه يجمع 
بيـــن الخفة والدفء فـــي آن واحد، كما 
أنـــه مقـــاوم لظـــروف الطقس الســـيء 

والرياح.
وأضافت ميلكه أن المعطف المبطن 
بالزغب يأتي هذا الشـــتاء بقصة طويلة 
تصـــل إلى الركبة، مشـــيرة إلى أنه يعد 
مناسبا لعشاق الرياضة بصفة خاصة.
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يعبر مشــــــروع قانون الأحوال الشــــــخصية للأقباط عن رفضهم استمرار 
خضــــــوع قوانينهم للأحكام الإســــــلامية، باعتبار ذلك ضــــــد الدولة المدنية، 
وفق تقديرهم. ويتيح مشروع القانون هذا لغير المسلمين حق الاحتكام إلى 
شــــــرائعهم في سن التشــــــريعات المرتبطة بأحوالهم الأسرية، وهو ما يخلق 
خلافا مع الأزهر الذي يرفض المساس باستقلاله. وتعتقد دوائر كنسية، أن 

تمرير الحكومة لهذا القانون يحتاج إلى إرادة سياسية قوية.

قانون الأقباط للأحوال الشخصية يجدد الخلافات في مصر
احتكام المسيحيين لشرائعهم الخاصة بالأسرة يغير علاقة السلطة بالمؤسسات الدينية

قانون الأقباط يهتم بكل تعاملاتهم بدءا بالزواج وصولا إلى إثبات النسب

القانون الجديد الذي يمس 
عصب الأسرة المسيحية 

أصبح اختبارا لعلاقة 
الحكومة المصرية بكل 

من الأزهر والكنيسة

أحمد حافظ
كاتب مصري

أحدث 
صيحات المعاطف 

لهذا الشتاء

موضة

 برليــن - أوصـــت الغرفـــة الاتحاديـــة 
بالاتفاق  الأولياء  النفســـيين  للمعالجين 
واضحـــة  قواعـــد  علـــى  أطفالهـــم  مـــع 
وصريحـــة في مـــا يتعلـــق باســـتخدام 
الحديثة  الإلكترونية  والأجهـــزة  الميديا 
كالهاتـــف الذكـــي والكمبيوتـــر اللوحي 

وأجهزة الألعاب.
أن  الألمانيـــة  الغرفـــة  وأوضحـــت 
الأطفال الأقل من 3 ســـنوات لا يجوز لهم 
بينما  الإلكترونيـــة،  الأجهزة  اســـتخدام 
لا يجـــوز للأطفـــال الأقل من 6 ســـنوات 

استخدام أجهزة الألعاب.
ولا يجوز للأطفال الأقل من 9 سنوات 
اقتنـــاء هاتف ذكـــي، أما الأطفـــال الأقل 
من 12 ســـنة فـــلا يجوز أن يســـتخدموا 
الكمبيوتـــر والهاتف الذكـــي والإنترنت 

من دون رقابة من الأهل.
وكحدود زمنية استرشادية تنصح 
الغرفة بألا يزيد استخدام الميديا عن 

30 دقيقة بالنسبة 
للأطفال، الذين 

تتراوح أعمارهم 
بين 3 و6 سنوات، 

وعن 45 إلى 60 
دقيقة بالنسبة 

إلى 
الأطفال، 

الذين 

تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات، وذلك 
لأن كثرة جلوس الطفل لساعات أمام جهاز 
الكمبيوتر أو الهاتف المحمول يؤدي إلى 
ضعف نظره، وإصابته بالصداع وأوجاع 
العظــــام، خاصة وأن جســــده لا يزال في 
مرحلــــة التكويــــن، كمــــا قد تــــؤدي أيضا 
إلى إصابته بالســــمنة وما يرتبط بها من 
أمــــراض، خاصــــة وإن كان لا يمارس أي 

رياضة في أوقات فراغه الأخرى.
ويؤكــــد الخبــــراء علــــى أن الإنترنــــت 
بات صاحب الدور الأكبر في رســــم سلوك 
الطفل وتحديد الطريقة التي ينظر بها إلى 
الأشياء، من خلال المحتوى الذي يتعرض 
له ثــــم يحاكيــــه ويتكون على 

أساسه سلوكه وتفكيره.
وقال الخبراء إنه 
إذا كان المحتوى 
جيدا ومناسبا 
لعمر الطفل 
يتشكل 

ســـلوكه بطريقـــة ســـليمة، أمـــا إذا كان 
المحتوى غيـــر ملائمٍ لعمـــره ويحتوي 
على مشـــاهد وصور أو ملامح لأشـــياء 
تتجاوز قدرات عقله ومداركه فســـيكون 
التأثيـــر خطيرا وســـلبيا على ســـلوكه 

ونفسيته.
وتعتبر متلازمة الإنهاك المعلوماتي، 
وهـــي كثـــرة المعلومات التـــي يتعرف 
عليهـــا الطفـــل دون التأكد مـــن صحتها 
واحـــدة من أهم ســـلبيات الإنترنت على 
الأطفـــال بالإضافـــة إلى إصابـــة الطفل 

بالانطواء وانفصاله عن الآخرين.
كما يؤدي الجلوس لســـاعات طويلة 
أمام شاشـــة الكمبيوتر إلـــى فقدان ثقة 
الطفـــل بنفســـه وإضعاف شـــخصيته، 
كمـــا أنه يعرّضـــه للتعرف علـــى الكثير 
من الأفكار المغلوطـــة التي تعارض مع 

معتقدات وثقافات مجتمعه وبيئته.
ويلعب الأهل دورا رئيسيا في إدمان 
أطفالهم على استخدام الإنترنت، بحيث 
يصبحـــون غير قادرين علـــى البقاء مدة 
طويلة دون اســـتخدامها. ويرى الخبراء 
أن إهمال الأهل للطفل أو طريقة تعاملهم 
معه من الأسباب الرئيسية لتوجهه نحو 

استخدام الإنترنت بعيدا عن رقابتهم.
وأظهرت دراســـة قام بها قسم العمل 
الاجتماعـــي فـــي الولايـــات المتحدة و 
نشـــرت في مجلـــة ”الكمبيوتر وســـلوك 
فـــي العـــام 2016، أن ســـوء  الإنســـان“ 
تعامل الأهل مع الطفل من خلال الإهمال 
النفســـي وعـــدم مراعاة ســـلوكه، أو من 

خلال العنف الجســـدي الممارس عليه، 
يصيبه بصدمة نفسية.

وقـــال الخبراء إن الصدمة النفســـية 
تظهـــر لدى الطفل في فتـــرة مبكرة أو قد 
تظهـــر في فترة المراهقـــة. وتأتي مرحلة 
ما بعـــد الصدمة التي يحاول الطفل فيها 
الهـــروب مـــن العالـــم والمحيـــط اللذين 
يعيـــش فيهمـــا، فيدفن نفســـه فـــي عالم 

افتراضي هو عالم الإنترنت.

وينصـــح الخبـــراء الأهـــل بتشـــديد 
الرقابة علـــى الأطفال وعـــدم تركهم أمام 
أجهـــزة الكمبيوتـــر فـــي غـــرف مغلقـــة، 
والحرص على أن يســـتخدموا الإنترنت 

في مكان مفتوح أمام أعين الكبار.
كما يرون أنه من الضروري مســـاعدة 
الأطفـــال على تصفـــح المواقـــع الهادفة 
والمفيدة في تكوين شـــخصياتهم ودعم 

قدراتهم ومهاراتهم.
وينصحـــون بإشـــراكهم في أنشـــطة 
رياضيـــة واجتماعيـــة وترفيهيـــة خارج 

المنزل لتنويع مصادر معارفهم.

استخدام الميديا لا يجب 
أن  يتجاوز كحد زمني 30 

دقيقة بالنسبة للأطفال، 
الذين تتراوح أعمارهم بين 

3 و6 سنوات

استخدام الميديا لا بد له من قواعد واضحة 
يتفق حولها الآباء والأبناء

له ثــــم يحاكيــــه ويتكون علىاقتنـــاء هاتف ذكـــي، أما الأطفـــال الأقل
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ى 
 
ل 
ل 

ل ل ي
12 ســـنة فـــلا يجوز أن يســـتخدموا من
الكمبيوتـــر والهاتف الذكـــي والإنترنت 

من دون رقابة من الأهل.
وكحدود زمنية استرشادية تنصح 
الغرفة بألا يزيد استخدام الميديا عن

بسبة 30 دقييقة بالن
للأطفال، الذين 

تتراوح أعمارهم 
6 و6 سنوات، 3 بين

وعن 45 إلى 60
دقيقة بالنسبة 

إلى 
الأطفال، 
الذين

ى ون وي ي ي م
أساسه سلوكه وتفكيره.
وقال الخبراء إنه
إذا كان المحتوى
جيدا ومناسبا
لعمر الطفل
يتشكل

رقابة الأهل مطلوبة 

صنعت حالة من الشك  هذه المرة الأحوال الشخصية للأقباط.لتبني

طف قطعة أساســــية لا غنى
انة الثياب الشتوية للنساء 
لى حــــد ســــواء؛ حيث إنه 
ــــاس بالدفء مــــن ناحية 

المظهر لمسة أناقة  ى
ناحية أخرى.

الموضة  خبيـــر  ح 
أن  تيليســـين  ارل 
ســـائية تشهد هذا 
جا كبيرا للمعطف

الواســـعة، والـــذي 
”الستولا“، مشيرا إلى

المعطف بواسطة حزام.
 تيليسين أنه يمكن تنسيق 
ــــف مع ســــروال جينز ذي
تساير خطوط القوام مع
عب عــــال للحصول على

ية دافئة وأنيقة.
نبها، أشارت مستشارة 
مانيـــة برونهيلد ميلكه

طـــف المبطن بالزغب رائج
موســـم، موضحة أنه يجمع
والدفء فـــي آن واحد، كما
لظـــروف الطقس الســـيء م

ت ميلكه أن المعطف المبطن 
ي هذا الشـــتاء بقصة طويلة 
أنه يعد  لركبة، مشـــيرة إلى
الرياضة بصفة خاصة. شاق

أحدث 
ات المعاطف

هذا الشتاء

ضة


